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 دعاء
نقمتك  وفجاهبك من زوال نعمتك وتحول عافيتك  أعوذ إنياللهم 

 .وجميع سخطك

 أواظلم  أواظلم  أو أضل أو أظل أو أزل أو أزل أنبك  أعوذ إنياللهم 
 .يجهل عليا أواجهل 

 يلهيني أملبك من فقر ينسيني ومن غنى يطغيني ومن  أعوذ إنياللهم 

ومن شهوه تغريني ومن غضب يعميني ومن غرور يرديني ومن عجز يعميني 
 .ومن كسر يثنيني ومن دنيا تشفيني ومن شيطان يغويني ومن كل شر يؤذيني

 تأخذتواضعا فلا  أعطيتنا وإذاتواضعنا  تأخذنجاح فلا  أعطيتني إذااللهم 
 .اعتزازا بكرامتنا

 .العليم الحكيم أنتما علمتنا انك  إلاربنا لا علم لنا 

 .اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

 .يا رب العالمين أمين
 



 

 

 شكر وعرفان
على انجاز هذا البحث، والصلاة والسلام  االحمد لله والشكر لله عزوجل الذي أعانن

.على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين  

 أما بعد

وجه بعظيم الشكر والعرفان والامتنان إلى الأستاذة المحترمةنت  

"بوستيل نجوى "   
عليها بكل التي تكرمت بقبول الإشراف على هذه المذكرة، وتحملت عبء الإشراف 

.رحابة صدر  

قدم بالشكر إلى كل الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه نتكما 
.الدراسة وإثراء مضمونها  

توجه بالشكر إلى كل الأساتذة الذين لم يبخل علينا بمعلوماتهم ونصائحهم القيمة نو 
.لإتمام هذا البحث فجزاهم الله خير الجزاء لناوالتي كانت عون 



 

 

 

وكل من  -سكيكدة– 5511أوت  02شكر أساتذة وإداريين جامعة نوفي الأخير 
ولى عز وجل أن يمدهم ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذه المذكرة راجين من الم

 .بالصحة والعافية ويبارك لهم ويسدد خطاهم

 

 



 

 

هداءإ  

 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 

.نصل اليه لو لا فضل الله عليناللم نكن حمد لله الذي وفقنا لهذا العمل و ال  

:أهذي هذا العمل إلى  

.عانتني بالصلوات والدعوات امي الحبيبةأدربي و  نارتأمن ربتني و   

.الى ما انا عليه ابي الكريم ادامه الله وأوصلنيوإلى من علمني معنى الكفاح   

.الى كل اخوتيو   

.لجميع افراد العائلة من قريب او من بعيدو   

.زملائي وزميلاتي في الدراسةو  والعمل الى كل أصدقائي في الحياةو   

 

الله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع  وفي الأخير أرجو من
.الطلبة المتربصين المقبلين على التخرج  
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 إلى من وهب نفسه من اجل ان اصل الى هدفي وهو النجاح اليك مثلي الاعلى
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إلى من ترفع يداها الى المولى لتدعو لي بالنجاح وفتحت عيناي على وجهها 
 "أمي" الطيب اليك 

 إلى من كبروا معي إخوتي وأخواتي الأعزاء

 ى زملائي في العملال

 الى الأهل والأحباب وكل من يعرف فارس حداد
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 :مقدمة

تسارع النمو  يعتبر التحكيم وسيلة تسوية نزاعات بديلة عن القضاء في الدولة، ومع
جعل التحكيم التجاري  ،في المجال التجاري  ةخاص ةالاقتصادي وتطور العلاقات الدولي

 وأصبح ،التي سارعت لتنفيذه وتنظيمه ة والإقليميةمحط اهتمام الدول والمؤسسات الدولي
وفي  ،لحل نزاعاتهم ةفي المجال الدولي خاص ،المتعاقدةطراف الاقبال عليه من قبل الأ

 ةمواجهل ةعن بلوغ حد الكفاي ةوقاصر  ةعاجز  ةالوطني ةالوقت الذي ظهرت فيه النظم القضائي
 .عنها من منازعات أوالتصدي لما ينش ةالدولي ةعقود التجار 

لما يتمتع به  هذا الأخيروازداد الاقبال على  ةتحكيم الدوليالانتشرت وكثرت مؤسسات 
المستوى الدولي تم ابرام العديد من  ىفعل ،العاديتميزه عن القضاء  ةمن خصائص معين

 UNCITRALوتم وضع تسويتان تحكيميتان الاولى  ،بالتحكيم ةالمتعلق ليةالاتفاقيات الدو 
ة والمنقح 2891جوان  12في  1نموذجيا للتحكيم التجاري الدولي اقانون ةالامم المتحد ةللجن
 ةواشنطن المبرم ةبموجبها قامت اتفاقي -ICSID-في الاوكسيد ةوتتمثل الثاني ،1020في 

والتي تم تعديلها في مارس  2899مارس  21المفعول في  ةوالساري 2891بتاريخ مارس 
1009. 

تشريعات مختلف الدول لتنظيم التحكيم  تما على المستوى الداخلي فقط تطرقأ
ومن بينها الجزائر  ،تعديلات على قوانينها لما يتوافق ودور هذا القضاء الخاص توأصدر 

 ةعن العلاقات التجاري الناتجةتخص هذا النظام في حل المنازعات  ةالتي تبنت احكام جديد
المرسوم  وإصدار 2899 ةلسن ةوتجسدت في تعديل قانون الاجراءات المدني ليةالدو 

وتوجه الجزائر  والتجارية الاقتصاديةوهذا نظرا للتحولات  المتعلق به 082-89 التشريعي رقم
فبعدما كانت  ة،مر الذي جعلها تغير الكثير من مواقفها الرسميالا ،نحو اقتصاد السوق 

والقانون الجزائري  ةالاختصاص للمحاكم الوطني وإعطاءالتحكيم التجاري الدولي  ةتعارض فكر 

                                                           
تم الإطلاع عليه يوم  http//www.un.or.at/uncitral 1985 الاونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي،قانون  -1

 .21.00على الساعة  21/01/1019
يونيو  9المؤرخ في  211-99يعدل ويتمم الأمر ، 2889ابريل سنة  11مؤرخ في  08-89 رقم مرسوم تشريعي -2

  .2889افريل  12في  ، الصادرة12جريدة رسمية عدد ، (الملغى)والمتضمن قانون الإجراءات المدنية 
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منصوص عليها  صريحةاصبحت تسمح اليوم باللجوء الى التحكيم التجاري الدولي بنصوص 
 1009فبراير  11المؤرخ في  08-09 ةوالإداري ةيفنجد قانون الاجراءات المدن ،في القانون 

  .1هامة بأحكامتحكيم التجاري الدولي ال صخ

ومن أهم مواضيع التحكيم الشروط التي يتفق عليها المحتكمين حول كيفية اختيار 
 فعندئذالاشخاص الذين يتولون مهمة التحكيم، فقد يلجأ الطرفان إلى مؤسسة تحكيمية، 

محكمين وهنا نكون امام  ةسواء كان محكما واحدا او عديقومان باختيار المحكمين بأنفسهم، 
وبعد المرور بهذه الاجراءات فان جوهر التحكيم ، Arbitrage Ad-Hoc صالتحكيم الخا

  .في تحديد القانون الذي يحل موضوع النزاع ومن خلاله يحصل كل طرف على حقههو 

ان المحكم يستمد سلطته من ارادة الاطراف التي أقرها المشرع والمتمثلة باتفاق 
بالأحكام  دوالتقييالتحكيم، ولذا يتعين عليه التقيد بالسلطة الممنوحة له بموجب اتفاق التحكيم 

بالفصل فيما يعرض عليه من  تنحصرالواردة في قانون التحكيم، وعليه فإن سلطة المحكم 
تعدي ذلك إلى منازعات اخرى بين  عولا يستطيفاق التحكيم وبين أطرافه، نزاع بموجب ات

الخصوم أو الى اشخاص آخرين غير أطراف النزاع المتفقين على التحكيم، وبالتالي يتعين 
و أعلى المحكم التقيد بحرفية اتفاق التحكيم، سواء بالنسبة لموضوع النزاع المعروض عليه 

كما يتعين عليه التعرف من اتفاق التحكيم على مدى الصلاحيات   بالنسبة لأطراف التحكيم،
الممنوحة اليه بموجبه، وكذلك التحقق قبل مباشرته لمهمته من أن موضوع النزاع مما يجوز 

مكانية عرض نزاعاتهم على شخص محكم يرضونه إ فيه التحكيم، فكل التشريعات أعطت
 .و آمن وسريعتحقيق مصالحهم على نحللفصل في نزاعهم لضمان 

الثقل في الخصومة ومركز فالمحكم له مركز قانوني خاص ويمثل حجر الزاوية  
التحكيمية، فالمكانة التي وصل اليها المحكم في التحكيم، أصبحت تضاهي مكانة قاضي 

 بعض الأنظمة، فقد حاز المحكم في بعض الدول فيتفوقه  الدولة في النظام القضائي، بل
 .لمهمته أدائهيصدر عنه خلال  كل ما على حصانة مطلقة في

                                                           
 عدديتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية، جريدة رسمية  1009فبراير سنة  11مؤرخ في  08-09قانون رقم  -1

 . 1009أفريل  19في ، الصادرة 12
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 الأسباب فأما الموضوعية، الذاتية الأسباب من جملة الموضوع هذا لاختيار دفعنا ما
 خارج وتصنف ركيةبالح تتسم التي القانونية للمواضيع الشديد ميلنا في تتمثل الذاتية

 مسألة رأسها وعلى منها، واحدة الدولي التجاري  التحكيم مواضيع وتعتبر التقليدية، المواضيع
 .والاهتمام بالدراسة الجديرة المسائل من العديد يشمل التي المحكم

 والبحوث المؤلفات، في لمسناه الذي النقص في تتمثل الموضوعية الأسباب وأما
 حسب ينل لم الذي الدولي التجاري  التحكيم في المحكم التزامات مسألة تعالج التي الجزائرية

 .شاملة بصفة الموضوع هذا تتناول دراسة توجد فقلما الدراسة، من الكافي حظه رأينا

كون أن التحكيم مؤسسة عريقة، والمحكم -التزامات المحكم-تكمن أهمية موضوعناو 
فاقه لدى بعض الأنظمة، فهو يعتلي منصة الحكم باتفاق  حتى أصبح يوازي القاضي بل

تشكل  مهمته ومازالتركز قانوني خاص، م يحتلتمد منهم سلطاته كونه سي يذالأطراف ال
ف الفقهي سواء بسبب طبيعة نظام التحكيم او بسبب شخص يل التكيدة أساسية في جعضلم

 .نفسهالمحكم 

تهدف هذه الدراسة لمعرفة ما يتعلق بالمحكم، وتوضيح المركز القانوني له، والتركيز 
ن الممارسين للتجارة من ترشيد اختيارهم يعلى أهم التزاماته، وتسليط الضوء عليها، لتمك

للمحكمين عند لجوئهم للتحكيم، خاصة ان سوء اختيار المحكم سيؤدي إلى نشوب نزاعات 
 رافعات التي تقوم بين المحكم والأطا اخرى جديدة غير متعلقة بالنزاع الأصلي، وهي النز 

لطعن فيه بالبطلان، مما إلى ا ضهالمتنازعة نتيجة العيوب التي تشوب الحكم التحكيمي وتعر 
والهدف الرئيسي للجوء إلى نظام التحكيم والمتمثل في السرعة  غزى يؤدي إلى إهدار الم

 .وتحقيق العدالة، ونقص التكاليف

إن البحث في موضوع التزامات المحكم يكتسي أهمية خاصة تنبعث من أهمية التحكيم 
فإن الاشكالية وعليه ثير من النزاعات، بديلة للقضاء في حل الكباعتباره وسيلة في حد ذاته، 

 .فيما تتمثل التزامات المحكم؟ :التي نثيرها لدراسة هذا الموضوع هي

 :التاليةفرعية التساؤلات من هذه الاشكالية الرئيسية يمكن ان نثير ال

 .مسؤوليات المحكم؟ ماهي -
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 .حدود السلطات التي يتمتع بها؟ماهي  -
 .الجزاءات المترتبة على الاخلال بالتزاماته؟ وماهي -

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي، من خلال تحليل مختلف 
أحكام وقواعد التحكيم التجاري الدولي التي نظمها المشرع الجزائري ومختلف القوانين 

ي معين او على يمكن أن تقتصر على نظام قانون هذه الدراسة لا كون  الأخرى،الوضعية 
 .القانون الجزائري فقط، بل وجب الاستعانة ببعض القوانين الوضعية للاسترشاد بها

كما تم الاعتماد على المنهج المقارن وذلك مقارنة ببعض قواعد القانون الجزائري 
والقانون المصري وأحكام وقواعد بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية، وذلك لاستجلاء 

كامل ينظم  وملائمتها للوصول الى نظام قانوني والضعف، ومدى ايفائها مواطن القصور
 .موضوع التزامات المحكم

محاولين ان  الى فصلين ةمقسم ةمبسط ةخطللإجابة عن الاشكالية السابقة اعتمدنا 
 .تكون دراستنا شاملة للموضوع

سنتطرق في المبحث الاول الى  سنتناول في الفصل الاول انواع التزامات المحكم،
التعاقدية للمحكم، اما  تالقانونية للمحكم اما المبحث الثاني فسنخصصه للالتزاما تالالتزاما

الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان جزاء اخلال المحكم بالتزاماته سيتضمن المبحث الاول 
  .كمالمح مسؤوليةالثاني في حين سنتناول في المبحث  لبطلانالطعن با

التي توصلنا اليها من خلال بحثنا في  والتوصيات وفي الاخير سنعرض اهم النتائج
 .هذا الموضوع
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 .أنواع التزامات المحكم: الفصل الاول

المحكم هو شخص يختاره الأطراف للنظر في النزاع وإصدار حكم بشأنه مقابل رسوم 
فلا  تدفع له، وتنحصر سلطته في نطاق الفصل في النزاع المعروض عليه وبين أطرافه،

تتعداه إلى نزاع اخر أو أطراف اخرين، ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو 
النزاع مع ترك في نظر اللقد سعى المشرع الى تقرير عدة التزامات تقيد المحكم اثناء أكثر و 

ط المزيد ااو اشتر  تالمجال واسعا امام حرية ارادة الاطراف في التخفيف من هذه الالتزاما
 .منها على المحكم المختار من قبلهم

 -تعاقدية–وأخرى اتفاقية  ،المحكم على المشرع أوجبها فهناك التزامات قانونية وعليه
 .يتضمنها عقد التحكيم

 .القانونية تالالتزاما :المبحث الأول

يفصل المحكمون 'على  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  2019نصت المادة 
، فالمحكم ملزم باحترام القانون عند قيامه بمهامه وليس فقط مراعاة اتفاق 'القانون وفقا لقواعد 

مختلف التشريعات على المحكم التزامات قانونية، تبدأ من مرحلة  فرضتالتحكيم، وقد 
 .التحكيم لا تطبق إلا عند قبوله تلكن أغلبية هذه الالتزاما ،لمهمة التحكيم ترشيحه

 .الموضوعيةالتزام المحكم بالحياد و  :الاول المطلب

جعل المشرع الجزائري من الاستقلالية احد الاسباب التي تسمح لأطراف التحكيم  لقد
من المادة  9طلب رد المحكم الذي تحوم حوله شبهة عدم الاستقلال حيث نص في الفقرة 

 شبهةعندما تتبين من الظروف ..."الإدارية على انه من قانون الاجراءات المدنية و  2029
لا سيما  بسبب وجود مصلحة او علاقة اقتصادية او عائلية مع  مشروعة في استقلاليته،

 "....الاطراف مباشرة او عن طريق وسيط احد

على خلوه مما قد يؤثر على نزاهته  هيعد اقرار من الموضوعيةالمحكم بالحياد و  متزافال
بعض الخدمات القانونية في الماضي لأي من الطرفين في وبالتالي اذا كان المحكم قد قدم 

امور لا صلة لها بموضوع التحكيم، او قد سبق اختياره من جانب احد الطرفين في قضايا 
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تحكيمية سابقة او اذا كانت هناك علاقة عمل مع احد الطرفين او رابطة تبعية سابقة او 
 .نه محكمايتعي عمل او صداقة فيتعين ان يفصح عنها حال اعلان قبول

لحظة تعيين المحكم، فان المحكم غير ملزم  على دراية منذاما اذا كان الخصم 
الجديدة التي من شأنها  بالإفصاح يباشر فقط مهمته التحكيمية للكشف عن كافة الوقائع

 .حكم التحكيم التأثير على

المحكم ان ون التحكيم على من قان( ج/21)وقد اوجب المشرع الاردني في المادة 
قبوله مهمة التحكيم عن اي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياد ونزاهة  يفصح عند

 .1المحكم

 .التزام المحكم بالإفصاح: الفرع الاول

إعلانه عن كل ما من شأنه أن يؤثر في سلامة نقصد بالإفصاح اظهار المحكم و 
سوابق تربطه بالخصوم او  ممارسته لمهمة التحكيم، فعليه ان يبين اي علاقة او ظروف او

 .بالنزاع

فواجب الافصاح يتضمن الاعلان عن اية علاقة مباشرة او غير مباشرة، تتعلق 
بمصالح او عداوة او قرابة او صداقة، او اية علاقة مادية او اجتماعية او سياسية او 

في حيدته، انسانية مهما كانت طبيعتها دون استثناء، و لو اعتقد انها علاقة بسيطة لا تؤثر 
 .2فليس للمحكم ان يقدر مدى اهمية وتأثير هذه العلاقة على الخصوم

يعتبر الالتزام بالإفصاح التزام قانوني فرضه المشرع على المحكم، ولما كان الأساس 
المحكم، فقد الزمه المشرع بالإفصاح عن في التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات هو حياد 

يبقى ملتزما بالإفصاح حتى شك عند قبوله المهمة التحكيمية و اي ظروف ووقائع تثير ال
صدور الحكم النهائي في التحكيم، ووضع المشرع نظاما متكاملا لرد المحكم، اذا تبين ان 

                                                           
 ،1009 ، دار النهضة العربية، القاهرة،-مقارنةدراسة -سحر عبد الستار امام يوسف، المركز القانوني للمحكم -1

 .201ص
طارق فهمي الغنام، التنظيم القانوني الشروط، الواجبات، الإلتزامات، المسؤولية، مركز الدراسات العربية، مصر،  -2

 . 199، ص1021
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هناك ما يثير الشك في حيدته اثناء سير إجراءات التحكيم اذا ظهر سبب يثير الشك حول 
طراف النزاع مطالبة المحكم بالتعويض عما لحق لأنزاهة المحكم بعد صدور الحكم النهائي، و 

 .بهم من أضرار عند ثبوت المسؤولية وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية

  .اثر اخلال المحكم بالتزامه بالإفصاح: الفرع الثاني

ان رد المحكم لا يكون إلا اذا وجدت ظروف او شكوك جدية حول حيدته واستقلاله 
 .للفصل في موضوع النزاععلى نحو تجعله غير اهل 

حيث حدد المشرع الجزائري ثلاث حالات يمكن بناءا عليها رد المحكم، وهي نفسها 
وذلك في  التحكيم الدوليلق بتظيم فيما يتع 08-89التي تناولها في المرسوم التشريعي 

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  2029/2المادة  نصت ، فقد1مكرر  119المادة 
 :على انه يجوز رد المحكم في الحالات الاتية 

 .عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف .2
 .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف .1
وجود مصلحة او بسبب عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما  .9

 .علاقة اقتصادية او عائلية مع احد الأطراف مباشرة او عن طريق وسيط

كما نظم المشرع الجزائري ايضا مسألة عزل المحكم، باعتباره اجراء يمكن أطراف 
 .1الإداريةقانون الإجراءات المدنية و لتم تعينه سابقا وفقا المحكم الذي  ةتنحي من الاتفاق

 22الاردني قد نص على رد المحكم في المادة  ونجد في هذا السياق ايضا ان المشرع
 : من قانون التحكيم الأردني على انه

 .استقلالهروف جدية تثير شكوكا حول حيدته و لا يجوز رد المحكم إلا اذا قامت ظ .2

 

                                                           

.، مصدر سابق08-09من قانون  2029انظر المادة  - 1  
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التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعينه إلا لسبب  طرف فييجوز لأي لا  .1
 1.تبين له بعد ان تم هذا التعيين

ان رد المحكم لا يكون إلا اذا وجدت ظروف او شكوك جدية  هذا النصفالمستفاد من 
 المشرع الأردني، و على نحو تجعله غير اهل للفصل في موضوع النزاع حيدته واستقلالهحول 

لأطراف النزاع لرده لأي سبب  اترك المجال مفتوح وإنما ،لم يحدد حالات حصرية لرد المحكم
 .حيدته واستقلالهيثير الشك حول 

من  29بالمقابل نجد ان المشرع السوري جاء موقفه مغايرا فقد نصت احكام المادة 
 :على 2السوري  قانون التحكيم

لا يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي، او اذا فقد احد الشروط صلاحيته  .2
 .المنصوص عليها في هذا القانون 

رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعينه إلا  لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب .1
 .لسبب تبينه بعد ان تم هذا التعيين

بناءا عليه اذا تبين لأطراف النزاع ما يثير الشك حول نزاهة المحكم وفقا للأسباب و 
لا السوري فيجوز للأطراف التقدم بطلب رده و  تالمحددة حصرا في قانون اصول المحاكما

 .القياس عليهاالاسباب و يجوز التوسع في هذه 

 .التزام المحكم باحترام حقوق الدفاع: المطلب الثاني

من المبادئ الجوهرية في التقاضي وجوب حصول الاجراءات في مواجهة الخصوم، اذ 
عناصر الخصومة الواقعية والقانونية خصم اطلاع خصمه بكافة اجراءات و  يتعين على كل

 يحقق فاعلية ان لم يكن مقترنا بحرية الدفاع، اذ ان مبدأ التي يرتكن اليها، ومبدأ المواجهة لا
وحرية الدفاع وجهان لعملة واحدة، بحيث لا يجوز الحكم على خصم دون سماع الوجاهة 

                                                           
 حكم بالإفصاح والآثار القانونية المترتبة عليه، اطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة،اسيل محمود الرشدان، نطاق التزام الم -1

  .1291-1291، ص 1010 الأردن،
، 1، عدد 18منشور في جامعة دمشق، مجلد في مجلة محمد حاج طالب، اسباب رد المحكم في القانون السوري، بحث  -2

  .11ص، 1029
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دفاعه او على الاقل دعوته للدفاع عن نفسه فيما يوجه اليه من طلبات كما لا تقبل مذكرة 
 .1او على الاقل تمكينه من الاطلاع او اي ورقة من خصم إلا بعد اطلاع خصمه عليها

على وجوب قيام المحكم بمراعاة هذه المبادئ الاساسية  جزائري قد حرص المشرع الو 
في التقاضي، اذ اوجب على هيئة التحكيم ان ترسل صورة من مذكرات او مستندات او 

ن ترسل اوراق اخرى قدمت اليها من احد الطرفين الى الطرف الآخر، كما الزمها المشرع با
المستندات وغيرها من يقدم اليها من تقارير الخبراء و  الى كل من الطرفين صورة عن كل ما

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  2012والمادة  2012وهذا وفقا لنص المادة الادلة 
 .الجزائري 

وفي حالة عقد جلسات مرافعة يتعين على المحكم اخطار طرفي التحكيم بمواعيد  
الجلسات والاجتماعات التي يقرر عقدها قبل التاريخ الذي يعينه لذلك بوقت كاف يقدره 
المحكم حسب الظروف، ويجب تدوين خلاصة وقائع كل جلسة يعقدها المحكم في محضر 

 .2ير ذلكلم يتفق على غ تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما

فاحترام حقوق الدفاع يقتضي من المحكم تمكين كل خصم من الادلاء بما يعين له من 
طلبات ودفوع قبل النطق بحكمه ومراعاة مبدأ وجاهية التقاضي يلزمه ان تكون الاجراءات 

 .في مواجهة الخصوم

فلا تنظر الدعوى  رص على مراعاة اعمال هذا المبدأكما نجد ان المشرع الكويتي قد ح
إخطارهم مع مراعاة المحكم للمبادئ إلا بعد اخطار جميع الخصوم وبعد التحقق من صحة 

من القانون الدولي الخاص  290/2المادة نصت عليه ايضا الاساسية في التقاضي وهذا ما 
  .السويسري 

                                                           

.92، ص1002، منشأة المعارف، مصر، 1والإجباري، طبعةاحمد ابو الوفا، التحكيم الإختياري  - 1 
1 -A.Ditchev,  le contract d’arbitrage, n° b. C.A, Paris, 1

re
 ch.C, 22 janvier 2004, p.399. 
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المواجهة كما اكدت احكام القضاء الفرنسي على وجوب التزام المحكم باحترام مبدأ 
وحقوق الدفاع ومن ثم فان الاخلال بهذا المبدأ يترتب عليه المساس بإحدى المبادئ العامة  

حكم التحكيم الصادر دون  الاساسية التي تحكم التقاضي ولقد اجاز المشرع الطعن في
، حيث تقبل الدعوى بطلان حكم التحكيم اذا تعذر على احد طرفي أعمال هذا المبدمراعاة إ 
م تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بإجراءات التحكيم او لأي سبب اخر التحكي

 ،خارج عن إرادته، كما تقبل دعوى البطلان اذا كان بطلان الإجراءات قد اثر في الحكم
ويحدث ذلك اذا وقع اخلال بحق الدفاع بشكل عام او مبدأ المواجهة بوجه خاص باعتباره 

لا انه لا يترتب على مخالفة حق الدفاع ابطال الحكم إلا اذا كان اهم تطبيق من تطبيقاته إ
وبالتالي اذا لم يستعمل المحكم المعلومات  ،المحكم قد بنى حكمه على هذا الاجراء الباطل

التي حصل عليها بناء على الاجراء الباطل المخالف لمبدأ المواجهة فان الحكم لا يبطل وقد 
من القانون المدني على امكان الطعن  1-2191لمادة نص المشرع الفرنسي صراحة في ا

 .1لإلغاء حكم التحكيم في حالة عدم احترام مبدأ المواجهة

 .احترام المبادئ الاساسية للتقاضي: الفرع الاول

 وتجب، 2قضائية غير او كانت قضائية الدعاوى  تحكم التي الاساسية المبادئ هي
عادلين  يكونوا ان المحكمين كل على يتعين إذ عليها، النص الى الحاجة دون  مراعاتها

طيلة اجراءات التحكيم، مع احترام حقوق  ة ومحايدين وان يعاملوا الخصوم على قدم المساوا 
 وأدلةالدفاع للطرفين، فيجب اتاحة الفرصة الكافية لكل من الطرفين لتقديم ما لديهم من دفوع 

بحيث يمكن كل طرف من العلم بما أبداه الطرف الاخر وما  ة،يهوجاومذكرات واحترام مبدأ ال
في الحقيقة منبعها الطابع القضائي  تاتخذ من اجراءات الاثبات وبالرد عليها، هذه الالتزاما

تعاقدية محددة ناتجة مباشرة عن  تلنظام المحكم كقاضي خاص لكنها تشكل أيضا التزاما
وهي تقع على  ،تهمة ما كان ليلتزم بهذه الالتزاماقبول المحكم لمهمته فلولا قبوله بهذه الم

ن كل المعاهدات والقوانين باعتبار أكاهل المحكم حتى ولو لم يتفق عليها صراحة في العقد 
 .تنص عليها

                                                           
  .221 مرجع سابق، ص ،سحر عبد الستار امام يوسف - 1
.81ص ،2888 العربية، مصر،مختار احمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة محمود  - 2 
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فإذا كانت هذه المبادئ متعلقة بسير الإجراءات فمن أهم واجبات المحكم اصدار الحكم 
لذا يتعين على المحكم  ،بغية انهاء النزاعمعه عاقد في المنازعة المعروضة عليه لأنه تم الت

 .ان يعمل على اصدار الحكم خلال مهلة التحكيم

 .احترام مبدأ الوجاهية والسرية: لثانيالفرع ا

بسرية التحكيم فمن المبادئ العامة والمميزات الخاصة بالتحكيم هو سريته  موهو الالتزا
هم الى التحكيم هو السرية وم بلجوئوعلى هذا الاساس فمن الاهداف التي يتوخاها الخص

مرئي الذي لا يسمع به ولا الغير ر ان التحكيم الجيد هو التحكيم حتى ان بعض الفقهاء يعتب
ويشبهون محكمة التحكيم بالغرفة السوداء المغلقة  ،1محكمينيرى إلا من قبل الخصوم وال

 .على المعلومات التي يتم تبادلها من قبل الخصوم

، 2المتعلق بالتحكيم الاجباري  11-21من الامر  20المادة  أكدتوفي هذا الصدد 
حيث لا يكون لإرادة الطرفين اي  وض على المتعاقدين من قبل المشرعوهو التحكيم المفر 

لى خاصية عن التحكيم قواعد لكي تنظم احكامه، جوء اليه، وتوضع لهذا النوع ملتدخل في ال
تعقد جلسات اللجان التحكيمية " نصت علىحتى بالنسبة لهذا النوع من التحكيم حيث  السرية

قوم على السرية فجلسات التحكيم ت ،"اف المتنازعة فقط وبدون اي اعلانبمحضر الاطر 
والكتمان وتكون مقصورة على اطراف النزاع او من يمثلهم امام هيئة التحكيم كما ان الحكم 

جوء الى القضاء القائم لعند الالحال التحكيمي لا يتلى علنا على الجمهور او ينشر كما هو 
يكون  اءات عندماغير ان هذا المبدأ ترد عليه استثن ،على مبدأ العلنية الذي هو الاصل

لإثبات الحق المتنازع عليه عن طريق الاطلاع  ةمعروضا على القضاء فبالنسبالنزاع تجاريا و 
بحضور التاجر صاحب ع عليها إلا الخبير او القاضي و لعلى دفاتر التاجر التجارية فلا يط

وكذلك الامر بالنسبة  3يقتصر الاطلاع على البيانات المتعلقة بالحق المتنازع عليهالدفاتر و 
                                                           

1
–Marie-Claire-justice arbitrage-dans revue générale de droit processuel n°5 janvier-mars-

Dallozm, 1997, p 343-346. 
، 19، المتعلق بالتحكيم الإجباري لبعض الهيئات، جريدة رسمية عدد2821يونيو  22مؤرخ في  11-21أمر رقم  -2

  .2821جويلية  21الصادرة في 
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،المحل التجاري  ر،التاج ،نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الاعمال التجارية -3

 . 299، ص 2889 الجزائر،
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لبعض المنازعات التجارية والتي تفرض طبيعتها السرية وصبغها بطابع الكتمان كما هي 
الحال بالنسبة للمنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع او السر المهني او الكيفية الفنية او سر 

 .1الصناعة وغيرها من الحقوق الذهنية او الصناعية

الى التحكيم من قبل التجار لما يوفره من سرية في الجلسات  ولذلك فانه يفضل اللجوء
الثقة التي أولاها إياه وكما ان العقد مبرم بين المحكم والخصوم يكتسب طبيعة خاصة قوامها 

يترتب على ذلك الإفضاء للمحكم بالمعلومات والبيانات التي تكتنفها السرية كي الخصوم، و 
عاتق هذا الاخير التزام عدم اساءة استخدام عنصر  تمكنه من الفصل في الدعوى ويقع على

الكتمان فيحظر عليه باعتباره مقدم لخدمة الاستفادة من النزاع ماديا او معنويا وكذا الاستفادة 
من البيانات والمعلومات التي قدمت اليه أثناء جلسات التحكيم كما يحظر عليه افشاء 

يمنع على المحكم نشر الحكم  ، كما أنهر عليهاالمعلومات الى وسائل الاعلام او اطلاع الغي
 .إلا بموافقة الخصوم

به لمن افضى اليه  مكان الكل متفق على واجب الكتمان الذي يتعين الالتزا وإذا
بمعلومات بناءا على علاقة ثقة فان مكمن الخلاف هو أساس مسؤولية الطرف الذي يكشف 

تزام إنصافي نابع من علاقة الثقة والكتمان النقاب عن هذه المعلومات فمنهم من يرى انه ال
 .2ومنهم من يرى ان هذه المعلومات تشكل أملاكا لا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة مالكها

ومن المتفق عليه ايضا ان نشر الحكم ينطوي على انتهاك للسرية التي يجب كتمانها 
غير  ، بعد موافقة الخصومنحو خصوصية النزاع لذا وكأصل عام لا يتم غالبا نشر الحكم إلا

ان مكمن الخلاف يكون بالنسبة للتحكيم المؤسساتي حيث ان بعض مراكز التحكيم يخولها 
نظامها الاساسي نشر الحكم ما لم يعترض الخصوم على ذلك ومراكز اخرى لا يسمح 

 ولذا فان مؤسسات التحكيم التي لا 3،نظامها الاساسي بنشر الحكم إلا بعد موافقة الخصوم
 .لى النشر تفسر على انه يحظر النشرتنص أحكامها ع

                                                           
 الكويت،  ،1عددمجلة الحقوق الكويتية، الخصوم، م التجاري المبرم بين المحكمين و عقد التحكياحمد عبد الرحمان ملحم،  -1

  .111، ص2881
.112ص  ،(9)، الهامش رقم نفس المرجعاحمد عبد الرحمان ملحم،  - 2  
.110احمد عبد الرحمان ملحم، نفس المرجع، ص - 3  
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ولكي لا يكون هناك اي لبس فانه يمكن تأكيد ذلك لدرء كل التباس بتضمين عقد 
التحكيم شرطا يقضي بسرية جلسات التحكيم وحظر إفشاء أية بيانات تتعلق بموضوع النزاع 

من الخصوم للمحكم للفصل  لأي كان دون موافقة أصحابها وان الاوراق والمستندات المقدمة
 قانون  من 2011 المادة يتعين إرجاعها إليهم، وقد اكدتلكا للخصوم في الدعوى تعتبر م

 .سرية على أن مداولات المحكمين تكون  والإدارية المدنية الإجراءات

 ."التعاقدية  "الاتفاقية تالالتزاما: لمبحث الثانيا

القيام بها يتعين ان يستند في مباشرتها الى  لكي يمارس المحكم المهمة المنوطة به
وبالتالي اذا قام المحكم بمباشرة المهمة دون وجود اتفاق يخوله هذا الحق فان  ،اتفاق التحكيم

ذ يستمد المحكم ولايته في التحكيم من ، إ1من حكم يكون باطلا لانتفاء ولايتهصدر عنه يما 
 .اتفاق الخصوم على تحكيمه

 .التزام المحكم بعدم تجاوز حدود صلاحيته :المطلب الاول

ان الطبيعة التعاقدية لنشأة سلطات المحكم، وولايته القضائية في نظر النزاع محل 
التحكيم تلقي بضلالها وتنعكس اثارها على سلطة المحكم في خصومة التحكيم، فالمحكم 

تجاوزها كون ان النشأة ف اليه ارادة المحتكمين فلا يجوز للمحكم ان ييتقيد بما تنصر 
الاتفاقية لسلطة المحكم تقيد المحكم وتحد من سلطاته وصلاحياته في خصومة التحكيم، اذ 
يستمد المحكم سلطته من ذلك العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم كما يتقيد بما يمليه 

م وفق ارادة عليه المحتكمون، اذ ترك المشرع في امور كثيرة تخويل بعض الصلاحيات للمحك
لهم في اتفاق التحكيم، ءى يملكون منحها للمحكم او سلبها اياه حسبما يترا الذينالخصوم 

 .المحكم في مواطن عدة مرهونة بإرادة المحتكمين اتسلطفصلاحيات و 

 

 
                                                           

1
-  "les arbitres s’étant emparé d’une  mission d’arbitre sont la volante des parties, leur 

décision est annulée, faute de convention d’arbitrage". 

C.A Paris 1° ch.C,20 nov.2003, Dalloz  16 déc.2004 n° 44,jurisp.Somm.Commentés par 

Thonas  clay p 3178 et s.spéc, p 3179 n°1. 
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 .المحكم بنطاق اتفاقية التحكيم التزام: الفرع الاول

المحتكمة من ناحية اخرى  والأطرافيولد عقد التحكيم المبرم بين المحكم من ناحية 
التزامات وحقوق لكل طرف مقابل الاخر وبموجب هذا العقد يلتزم المحكم بعدة التزامات 

 مالرئيسي الملقى على عاتقه والمتمثل في الالتزا متهدف في مجموعها الى تنفيذ الالتزا
ازعة محل التحكيم حكم في المن بإصداروبقيام المحكم  المنازعة محل التحكيم،بالفصل في 

 .ينقضي عقد التحكيم المبرم بينه وبين المحتكمين وتنقضي ولاية المحكم

القانون، واتفاق  تتحدد بموجب عاملين اساسيين همافمما لاشك فيه ان سلطات المحكم 
التحكيم، علما بان هذه السلطات تزداد اتساعا كلما تراجعت النصوص القانونية التي تقيد 

لمحكم قبل البدء في مباشرة مهامه التحقق من السلطات المخولة له بموجب المحكم، وعلى ا
 بعقد تتضمن القواعد التي تتفق الأطراف المعنية 1ذلك ان مشارطة التحكيم اتفاق التحكيم

بتطبيقها على النزاع القائم بينها ناهيك عن ان القانون قد اتاح للمحكم سلطات  التحكيم
 .فلا يملك المحكم او المحكمين سلطة إلا في النزاع المتفق على عرضه عليهم محدودة،

التزام المحكم بتطبيق القواعد الموضوعية التي اتفق الاطراف على : الفرع الثاني
 .تطبيقها

قد يتفق الاطراف على اختيار او انتقاء عدة قواعد من قوانين مختلفة ويتفقون على ان 
ونية هي التي تحكم نزاعهم، فيعتبر ما يتفق عليه الاطراف هو تكون هذه القواعد القان

راف على الاط فإذا اتفق، 2يلتزم المحكم بتطبيقها على النزاعشريعتهم التي تحكم العقد و 
يطبق المحكم القواعد الموضوعية دون القواعد الخاصة بتنازع تطبيق قانون دولة معينة 

 .ذلكالقوانين ما لم يتم الاتفاق على غير 

                                                           

.209، ص1009 ،، دار هومة، الجزائر1أحمد بلقاسم، التحكيم الدولي، طبعة  - 1  
2 - ARL 1456-2  "le délai légale ou conventionnel peut être prolongé soit par accord des 

parties". 
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تفصل " بقولهاالإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  2010وهذا ما نصت عليه المادة 
محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف وفي غياب هذا الإختيار 

 ."تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

كيم في المدة المحددة في اتفاق التحكيم او اي كما يلتزم المحكم بان يصدر حكم التح
فانه يؤخذ بالمدة  الأطراف،اتفاق لاحق بين الاطراف وان لم تحدد هذه المدة من قبل 

كان هذا القانون هو القانون الجزائري فان  وإذا ،واجب التطبيقالالقانونية المحددة في القانون 
يم في مدة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ حكم التحك بإصدارملزمة  الجزائر العاصمة محكمة

من  2029وهو ماتضمنته المادة  تعيين المحكمين او من تاريخ اخطار محكمة التحكيم
 .قانون الاجراءات المدنية والادارية

ذلك حكمة المختصة اذا طلب منه ذلك، و كما يمكن تمديد هذه المدة بأمر من رئيس الم
 2019المنصوص عليها في المادة  والإجراءاتللشروط  افي اطار دوره المساعد للتحكيم وفق

الجزائري، اي ان المشرع رخص للمحكم القيام بمد  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية 
 .الاجل اذا رأى ضرورة ذلك لاستكمال المهمة المنوطة به القيام بها

ء نفسه فهذه من تلقا الحكم اصدار فيه يتعين الذي الاجلفلا يجوز للمحكم ان يمد 
 .على اطراف خصومة التحكيم المهمة مقصورة

 .الحكم في النزاع المعروض عليه بإصدارالتزام المحكم : المطلب الثاني

ه عليهم، لا يملك المحكم او المحكمون سلطة الحكم إلا في النزاع المتفق على عرض
نظام التحكيم عموما ونظام المحكم الجوهرية التي يقوم عليها ومن العناصر الاساسية و 

خاصة هي وظيفة المحكم، والمتمثلة في الفصل في النزاع المعروض عليه من قبل الأطراف 
ع بصفات معينة يتمتع بها القاضي في المتنازعة، وهذا ما يفرض على المحكم ان يتمت

لمحكم ممارسته للعمل القضائي، غير ان خصوصية نظام التحكيم حسب الفقه تجعل من ا
وبذلك يختلف عن القاضي، ذلك ان المحكم يستمد سلطته من اطراف النزاع " قاضيا خاصا"

عند تشكيل هيئة التحكيم، والحكم الذي يصدره لا يسري على الغير وإنما يقتصر على 
 .الأطراف من حيث التنفيذ
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  .المخولة للمحكم لاصدار حكم التحكيم سلطاتال: الفرع الأول

بإعطاء الأولوية لقانون الإرادة وفقا لقواعد القانون التي يختارها  ان المحكم مرهون 
 .1طرفان على موضوع النزاعال

وبذلك يكون المحكم ملزما بتطبيق قانون الإرادة وهذا ما اخذت به معظم التشريعات 
كما  2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2010بما فيهم المشرع الجزائري في المادة 

 .اعلاهاشرنا 

اما اذا كانت قاعدة خضوع إجراءات التحكيم لإرادة الأطراف لا جدال فيها فالإشكال 
دور المحكم بموجب الطبيعة القضائية للمهمة التحكيمية الموكلة له، فالمشرع حول يظهر 

منحه بعض الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من القيام بمهمته بالفصل في النزاع محل 
 .طاه الحق في اللجوء الى القضاء لتوقيع الجزاءات او الامر بإجراء معينالتحكيم، كما أع

اعطى المشرع الجزائري لهيئة التحكيم إمكانية طلب مساعدة القضاء في تقديم  حيث
كأن يتوجه بنفسه بمعاينة ، كما يمكن أيضا للمحكم الانتقال لمعاينة محل النزاع 3الأدلة

او الاموال او غيرها من الاشياء المتعلقة بالنزاع، وللمحكم ايضا سلطة استجواب  البضائع
الشهود وله السلطة التقديرية في عدم الاخذ بشهادتهم كلها او بعضها، في حالة عدم اتفاق 

ى ان ما توفر لديه من أدلة إثبات كافية لإصدار الحكم على ان يبدي أالمحتكمين اذا ر 
 الوثائق تقديم الاطراف من تطلب أن التحكيم لهيئة يمكن كما، ضلرفلمبررات مقبولة 

 .النزاع في للفصل اللازمة

 

 

 

                                                           

. قانون اليونيسترال النموذجي، موقع سابقمن  19المادة  - 1  
.، مصدر سابق09/08من القانون  2010انظر المادة  - 2 

.، مصدر سابق09/08من القانون  2019انظر المادة   –3 
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 .عن المحكمالاحكام الصادرة : الفرع الثاني

النزاع المعروض على المحكم بصفة في احكام تفصل احكام التحكيم تنقسم الى 
 .1اخرى تفصل في جزء من الخصومة فقط وأحكامقطعية، 

 (.الأحكام الجزئية)الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع النزاع / اولا

تتخذ هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم بعض القرارات التي تتعلق بالمنازعة، 
وهذه القرارات لا تحسم ولا تنهي موضوع النزاع، بل تتعلق ببعض الأمور التحضيرية أو 

 .باتخاذهايلتزم المحكم  التمهيدية أو ببعض الأمور الجزئية التي

الأطراف في بعض الأحيان المحكمين سلطة الفصل في جزء من  كما قد يمنح
كالفصل في موضوع اختصاص المحكمة أو تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة 

  .2المنهي للخصومةالنزاع وذلك بإصدار أحكام جزئية قبل إصدار الحكم النهائي 

من قانون التحكيم المصري  11ي في نص المادة المشرع المصر وقد عبر عن ذلك 
وتستعمل بعض الاتفاقيات الدولية مصطلح حكم التحكيم المؤقت وبعضها حكم التحكيم 

يز بينهما وليس هناك فرق واضح في قواعد تحكيم يالجزئي، وغالبا ما يصعب التم
ر أحكام تحكيم مؤقتة أو اليونيسترال التي تنص على أن محكمة التحكيم لها سلطة إصدا

   .3ة إلى إصدار حكم التحكيم النهائيجزئية بالإضاف

وتبدو أهمية إصدار الاحكام الجزئية في انها تلعب دورا في حل المنازعات المعقدة، 
والتي تتفرع عنها العديد من المشاكل المستقلة اذ ان صدور هذه الأحكام الجزئية ولاسيما من 

  .4طرفي المنازعة على المدى البعيد الخبرة قد يفيد كلا منقبل هيئة التحكيم ذات 

                                                           
، لبنان، لحقوقيةحلبي اال، منشورات 2التحكيم التجاري الدولي، طبعة الموجز في النظرية العامة في حفيظة السيد حداد، -1

  .901ص، 1001
 .92ص، 1008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2ابراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، طبعة -2
يجوز ان تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من " :من قانون التحكيم المصري على 11تنص المادة  -3

  ."صومةالطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخ
.99، صمرجع سابق ابراهيم رضوان الجغبير، - 4 
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ومن أجل إزالة كل لبس أو غموض، فان احكام التحكيم الجزئية تقابل أحكام التحكيم 
النهائية، فقط حكم التحكيم النهائي يشير الى الاثر المترتب على حكم التحكيم حتى ولو كان 

 .المعروضة على المحكم من المنازعةهذا الحكم جزئيا يفصل في جزء 

، فان احكام الجزئيةر إصداوفي حالة عدم اتفاق الأطراف على منح المحكم سلطة 
ما إذا كان هناك محل عند التصدي للمنازعة بان يتم الفصل في بعض  يقررواللمحكمين أن 

 .1ام جزئيةما تثيره من مسائل من خلال إصدار أحك

تي تصدرها هيئة التحكيم هي أحكام تصدر قبل ويستنتج من ذلك أن الأحكام الجزئية ال
إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، فهي قد تفصل أو تنهي بعض المسائل الجزئية في 

تكون حكما منهيا للخصومة، ولذلك لا تكون قابلة للطعن فيها بدعوى بطلان لا النزاع ولكنها 
ع الخلاف في المسائل الحكم، كونها أحكاما تنظم سير الخصومة ومحاولة لحصر مواض

 .2الجوهرية موضوع النزاع الكلي

 .أحكام التحكيم المنهية للخصومة أو القطعية /ثانيا

فأحيانا  يستخدم الفقه مصطلح الحكم التحكيمي النهائي للتعبير عن معاني مختلفة،
يستخدم للتعبير عن حكم تحكيمي يفصل في كل المسائل المتنازع عليها والذي يتضمن 

ولايته، ووفقا لهذا المعنى الذي  انتهاءبالتالي انهاء المحكم لمهمته على نحو تام يؤدي الى 
ضع نهاية تالتي لاكام التحكيم الوقتية والتمهيدية مقابلا لأحالحكم التحكيمي النهائي  يعد
در عن المحكم بتعيين نهي اي مسألة تتعلق بالمنازعة مثل القرار الصا، ولات3مة المحكملمه

، أو 4ككل التحكيمي النهائي لا يعتبر بالضرورة حكم يتعلق بالمنازعةفإن الحكم خبير، وبهذا 
 . في جزء منها

                                                           

.901مرجع سابق، ص حفيظة السيد الحداد، - 1 
.901، صمرجع سابقابراهيم رضوان الجغبير،  - 2  
.901، صسابقمرجع  حفيظة السيد الحداد، - 3 
.909حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص - 4  
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ي الذي يفصل في مسألة ان الحكم التحكيم اعتبار ويذهب جانب من الفقه الى
ولكنه يضع جانبا مسألة تقدير الضرورة وقيمة التعويض كحكم لاحق، يعد حكما المسؤولية 

 .نهائيا أو قطعيا جزئيا

وقد استخدمت الأعمال التحضيرية بشأن القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة 
ي القطعي للتعبير عن المعنى الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مصطلح الحكم التحكيم

 .المتقدم

معنى الحكم الذي يؤدي إلى إنهاء الإجراءات واستخدم لفظ حكم التحكيم النهائي ب
للدلالة على  FINALبير التحكيمية، وكذلك فان جانب من الفقه الانجليزي يستخدم تع

 .نهائي الذي ينهي إجراءات التحكيمالحكم ال

حكم التحكيم النهائي أو القطعي فإن هذا المصطلح إلى جانب هذا المعنى لمصطلح ال
 .استخدم أيضا للتعبير عن حكم التحكيم الذي يفصل في المنازعة ككل أو في جزء منها

أحكام التحكيم النهائية إما على صورة تسوية بناء على اتفاق الطرفين أو قد تكون و 
 .على صورة صلح أو قرار نهائي يصدره المحكم في موضوع النزاع
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 :خلاصة الفصل الاول

المحكم هي طبيعة  مهمةيتضح لنا ان طبيعة  ،من خلال ما تم سرده في الفصل الاول
 مقضائية تخوله حس بسلطةحيث يمكننا القول بان المحكم يشغل مركزا متميزا ويتمتع  ةيقضائ

 لمهمةوذلك ما تستند عليه الطبيعة القضائية  ،النزاع ليقترب من المركز القانوني للقاضي
 .المحكم

 ةاذ توجد التزامات قانوني ،المحكم التي تقع على عاتق اهم الالتزامات تطرقنا الى ولقد
قواعد القانونية على عاتقه وفقا لل ةى يستطيع ان يقوم بالمهمة الملقاحت ةتعاقدي وأخرى 

 والاتفاقيات كذلك مختلف القوانينو  ،والإداريةل قانون الاجراءات المدنية ظالمعمول بها في 
  .الدولية
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 .جزاء اخلال المحكم بالتزاماته :الفصل الثاني

ان مهمة المحكم عند نظره للنزاع المعروض عليه يطغى عليها الطابع القضائي، 
باعتباره يتمتع بالحصانة التي تكفل له ممارسة وظيفته  فيفترض اذا ان يعفى من المسؤولية،

القضائية دون ان يتهدده خطر قيام هذه المسؤولية ومع ذلك يجب ان لا تكون هذه الحصانة 
الوظيفية مطلقة وإنما لابد من السماح للمحتكمين بمساءلة المحكم في حالة الخطأ الجسيم، 

د التحكيم، فمسؤولية المحكم بسبب الطابع المحددة في عق تاو عند الاخلال بالالتزاما
تعد مسألة معقدة، هل المحكم  –فهو في آن واحد طرف في العقد وقاضي  –المختلط لعمله 

ضي بأتم معنى الكلمة مجرد قائم بمهمة وبالتالي يتحمل المسؤولية بشكل كلي، ام انه قا
 .حصانةالفيتمتع بتلك 

ولهذا ستنصب دراستنا في هذا الفصل على جزاء اخلال المحكم بالتزاماته حيث 
 . الطعن بالبطلان، ومسؤولية المحكم في المبحث الثانيالاول سنتناول في المبحث 

  .بطلانالطعن بال: المبحث الأول

يعني قابلية هذه القرارات  ت الصادرة عن المحكم بأنها أحكام مماتكيف بعض القرارا
 .للطعن فيها

من الكتاب لفصل الرابع من الباب الثاني ا فيالمشرع الجزائري عالج طرق الطعن و 
، ولم يرد 2091،2099،2091في المواد  الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

في الفصل السادس الذي ينظم قواعد التحكيم الدولي إحالة إلى الفصل الرابع الذي تضمن 
 .1التحكيم الداخلي رق الطعن فيط

اطراف التحكيم حق الطعن في حكم التحكيم عن طريق  جزائري منح المشرع الحيث 
الاجراء الذي يتم من " البطلانويقصد بطلب  ،هذا الحكم بطلانب بذلك يهدف الى لتقديم ط

 ".طلانهبهدف اصدار قرار ب ةالمختص ةخلاله عرض التحكيم على المحكم

                                                           
نبيل صالح الغرباوي، الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم في القانون الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  -1

  .199، ص02/09/1029، 2، عدد9والسياسية، مجلد 
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 وهذه ،البطلانعليها يتم تقديم طلب  االاسباب التي بناء الجزائري  حدد هذا المشرعكما 
 .الاسباب وارده على سبيل الحصر

 .بطلانبالاسباب الطعن  :الأولالمطلب 

على انه الجزائري ومنها المشرع  بالتحكيم التجاري  ةص اغلب التشريعات المتعلقنت
لكل طرف من اطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بناءا  يجوز

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2019/2حيث تنص المادة  الأسبابعلى احد 
 :على أنه 1الجزائري 

يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في "
لا يجوز استئناف الأمر "تنص على انه التي  2019المادة ت المنصوص عليها في الحالا

 :الاتيةفي الحالات  لقضائي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلاا

مدة  انقضاءباطلة أو  اتفاقيةتحكيم أو بناء على  اتفاقيةإذا فصلت محكمة التحكيم بدون  .2
 .الاتفاقية

 .محكم الوحيد مخالفا القانون إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين ال .1
 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها .9
 .إذا لم يراع مبدأ الوجاهية .1
 .التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب ةإذا لم تسبب محكم .1
 ."حكيم مخالفا للنظام العام الدوليإذا كان حكم الت .9

 ن المرافعات المصري من قانو  921المادة  من الأولى الفقرةنصت أما في مصر فقد 
ئناف يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاست"على أنه 

 ."الأحكام الصادرة في المحاكم

                                                           

.سابقمصدر ، 09/08من القانون  2019انظر المادة  - 1 
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منها ما يتعلق باتفاق التحكيم  ببطلان حكم التحكيميتضح مما سبق ان اسباب الطعن 
ى النحو الذي سيتم بيانه في الفرع الأول ومنها ما عل( الخصوم وهيئة التحكيم)وأطرافه 

 .يتعلق بحكم التحكيم وإجراءات صدوره على النحو الذي سيتم بيانه في الفرع الثاني

 .وأطرافهباتفاق التحكيم  المتعلقة بطلانالاسباب : الأولالفرع 

وهذه الأسباب توجد قبل صدور حكم التحكيم المطعون فيه، وهي ترتبط بالأساس 
 :هذه الأسباب بالتفصيل فيما يلي الإتفاقي، ونعالج

 .فقدان احد اطراف التحكيم اهليته او نقصانها/ أولا

اتفاق  صحةالجزائري انه يشترط ل ةمن قانون الاجراءات المدني 2021 ت المادةنص
في  ةويجب ان يتمتعوا بهذه الاهلي ،التصرف ةالتحكيم ان تتوافر في اطراف هذا الاتفاق اهلي
 .بالحكم المنهي للنزاع اوانتهاءجميع مراحل التحكيم ابتداء من الاتفاق عليه 

 بقولها الفلسطيني التحكيم قانون  من( 8) التاسعة المادة عليه نصت ما وهو نفس
 ".المدنية بحقوقه ومتمتعا القانونية للتصرفات أهل المحكم يكون  ان يجب"

 ،التحكيم حكم لبطلانسببا يعد فقدان احد الاطراف اهليته او نقصانها  ،على ذلك بناء
هذا  بطلاناما اذا لم يكن هذا التمثيل قانوني جاز طلب  ،اذا كان ممثلا تمثيلا قانونيا إلا
  .عقدال

 .ةالتحكيم بعارض من عوارض الاهلي ةاحد اعضاء هيئ ةصابإ/ ثانيا

اذا  ،الجزائري  ةوالإداري ةمدنيالجراءات الاقانون  من 2011 المادةوفقا لما نصت عليه 
فانه  ةالتحكيم التي اصاب احد اعضائها عارض من عوارض الاهلي ةصدر الحكم من هيئ

 .ابطالهيكون قابلا للطعن فيه بهدف 

 .بطلان اتفاق التحكيم او سقوطه بانتهاء مدته/ ثالثا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2021/2حيث نص المشرع الجزائري في المادة 
 ."التحكيم كتابيايحصل الإتفاق على "
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يجب من حيث الشكل، "نفس القانون على انه  من 2010/1وما أكدته أيضا المادة 
رى تجيز تصال أخوتحت طائلة البطلان، ان تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة ا

 ."الإثبات بالكتابة

كما ينتهي التحكيم بانتهاء المدة المقررة له، فاذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة أربعة 
 .  أشهر

الواجب  الخاصةعرف قانون التحكيم الفلسطيني مفهوم هذا الاتفاق وحدد الشروط كما 
حتى يكون صحيحا يجب ان تتوافر  ،اتفاق التحكيم من الخامسة ةوذلك في الماد ،توافرها فيه

السبب والشروط ، و المحل ،لانعقاده باعتباره عقدا وهي الرضا ةاللازم ةفيه الشروط العام
 .هي صدوره مكتوبا ومعينا لموضوع النزاعو  الخاصة

 .التحكيم ةالسلوك من قبل هيئ ةاساء /رابعا

من حيث تبليغ الاطراف  ةتحكيم دون اتباع الاصول القانونيالان السير في اجراءات 
او قبول بيانات  الآخر،طرف واحد دون او السير في الاجراءات بحضور  الجلسةبميعاد 

او حرمانهم من تقديم البيانات بشكل يؤثر على حق الدفاع او  ،الآخراحدهم دون علم 
 .1عقد التحكيم فسخللسلوك يوجب  ةيعد اساء ةمر النصوص الآ ةمخالف

 .صدوره وإجراءاتبحكم التحكيم  المتعلقة بطلانالسباب أ :الفرع الثاني

إن الهدف الرئيسي للتحكيم هو الإسراع في الفصل في النزاع وهو ما يقتضي عدم 
بطرق الطعن التقليدية التي يطعن بها على للطعن فيه  تعريض حكم التحكيم بعد صدوره 

حكم التحكيم إذا كان  بطلان، ولقد أجاز المشرع الجزائري برفع دعوى بصفة عامة الأحكام
 :العيوب وذلك في الحالات التالية معيبا بعيب من

 

 

                                                           

. من قانون التحكيم المصري  29من قانون التحكيم الاردني، والمادة  22المادة  - 1  
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 .حكم التحكيم للنظام العام ةمخالف /أولا

في المجتمع والتي يكفل المشرع  ةمن المبادئ الاساسي الدولةالنظام العام في  برتيع
كان الحكم مخالفا  اذا، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتهاآمرة حمايتها من خلال وضع قواعد 

 .للبطلانمخالفا للنظام العام وبالتالي يكون معرضا  عد الأساسية،مبادئ لل

حيث يجب ان يكون حكم التحكيم الدولي غير مخالف للنظام العام الدولي وهذا ما 
حينما نصت  الجزائري  ةوالإداري ةمن قانون الاجراءات المدني 2012/2 ةجاءت به الماد

يتم الاعتراف بأحكام التحكيم في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا "على 
 ."...ف غير مخالف للنظام العام الدوليالإعترا

 .بطلان قرار التحكيم او اجراءات التحكيم /ثانيا

ل قانوني كعمسائر العيوب التي تشوب حكم التحكيم  ةيهدف هذا السبب الى مواجه
 ةوفقا لما جاء في نص الماد ،البيانات الواجب توافرها فيه أوسواء في ذلك قواعد اصداره 

من قانون  2021/1 ةوالماد 2009/1 ةالمادو  ،من قانون التحكيم الفلسطيني 99/1
 .الجزائري  ةوالإداري ةجراءات المدنيالا

 .صدور قرار التحكيم بطريق الغش او الخداع/ ثالثا

 وثيقةن يتم تقديم أك ،الحقيقةبهدف تغيير  احتياليةتباع احد الخصوم طرقا إبيكون ذلك 
هي الاساس او احدى الاسس التي صدر  ةالتحكيم وتكون هذه البين لهيئة ةمضلل ةاو بين

على  ةجراءات قائمإعلى  اوبالتالي فان صدور هذا الحكم بناء ،عليها حكم التحكيم ابناء
 .قرار التحكيم بطلانالغش يعد سببا جوهريا ل

 .حكم التحكيم بطلانطلب  :الفرع الثالث

ة مكانيلإحيث يشترط  ،احكام التحكيم طعنا خاصا ةفي مواجه بالبطلان نيعد الطع
اذا كان صادر خارج  لأنه ،في الجزائر اهذا الطعن ان يكون حكم التحكيم صادر  ةممارس

عن طريق  ةغير مباشر  ةيمكن الطعن فيه بصور  وإنما ة،الجزائر لا يمكن الطعن فيه مباشر 
 .الطعن بالاستئناف
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فلقد فتح المشرع الجزائري الباب امام المحكوم ضده لرفع دعوى لا يطلب فيها إعادة 
من  2019لمادة حكم التحكيم، اذ وضعت ا ابطالنظر موضوع النزاع، وإنما يطلب فحسب 

حكم التحكيم الدولي الصادر  بطلانقانون الإجراءات المدنية والإدارية مبدأ جواز رفع دعوى 
يمكن ان يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع " بالجزائر حيث جاء فيها

  ."...أعلاه 2019نصوص عليها في المادة طعن بالبطلان في الحالات الم

  .بطلانانواع ال: المطلب الثاني

ان البطلان وان كان هو الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراء 
الجوهري إلا انه يمكن تقسيمه وفقا لمعايير متعددة، فهناك البطلان العام والبطلان الخاص 

وهناك البطلان الكلي والبطلان الجزئي وهناك  وهناك البطلان الشكلي والبطلان الموضوعي،
بطلان متعلق بالنظام العام وبطلان متعلق بمصلحة الخصوم وهناك بطلان مطلق وبطلان 

 .نسبي

غير ان اهم تقسيم للبطلان من حيث انواعه هو التمييز بين البطلان المطلق والبطلان 
 .ام التي يخضع لها نوعا البطلانالنسبي نظرا لما يترتب على التقسيم من اختلاف في الأحك

 .البطلان المطلق: الفرع الأول

هو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام 
العام، حيث إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيلة المحكمة او 

اصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير بولايتها بالحكم في الدعوى او باختص
ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في اية حالة كانت عليها الدعوى، 

 .وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب

 .البطلان النسبي: الفرع الثاني

مراعاة البطلان النسبي هو البطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام، حيث يكون في عدم 
 .أحكام الإجراءات الغير متعلقة بالنظام العام وإنما متعلقة بمصلحة الخصوم
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إثارته  زوالبطلان النسبي يجب الدفع به، والتمسك به امام محكمة الموضوع ولا يجو 
امام محكمة النقض لأول مرة، كما لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها،  ولا 

من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة في الحكم ببطلان الإجراء  إلا مسك بهيجوز الت
 .  لعدم مراعاة القواعد القانونية المقررة لمصلحته، وهو قابل للتصحيح

 .ميعاد رفع دعوى البطلان: الفرع الثالث

ويقصد بميعاد رفع الدعوى الأجل الذي حدده المشرع لاتخاذ هذا الإجراء وهذه المواعيد 
هي مظهر من نطاق الشكلية هدفها حسن سير الخصومة القضائية وضمان حق الدفاع، 
وحسن سير القضاء يقتضي تقييد الخصوم بمواعيد معينة حتى لا تتراضى إجراءات 

دي الى تأييد المنازعات، كما أن ضمان حرية الدفاع الخصومة ويتأخر الفصل فيها، مما يؤ 
للخصوم يقتضي حمايتهم من المفاجأة، وتمكينهم من فرصة إعداد دفاعهم، وأي ميعاد يحدده 

 .ملغيالمشرع يخلو من عنصر التحكيم يعتبر 

وفي هذا السياق نص المشرع الجزائري على ميعاد إصدار الحكم، حيث نصت المادة 
يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه وفي هذه الحالة : " على انه2029

أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم او ( 1)يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر 
 .من تاريخ إخطار محكمة التحكيم

غير انه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم 
 ".مديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك يتم من طرف رئيس المحكمة المختصةالت

ويستفاد من نصوص السالفة الذكر ان هناك ميعاد اتفاقي، وميعاد قانوني تلتزم خلاله 
الهيئة بالفصل في النزاع، كما يمكن مد هذا الميعاد باتفاق الأطراف باقتراح من هيئة 

 .أو بأمر من رئيس المحكمة المختصة التحكيم،

 .محكمال ةمسؤولي :المبحث الثاني

باعتباره طرفا في  يلتزم بما ورد في اتفاق التحكيم التحكيم مهمةبمجرد قبول المحكم 
واجبه  بأداءكما يقوم ايضا  ،بالالتزامات التي اتفق عليها ديالتق إلاما عليه  ة،التعاقدي العلاقة
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 ،مساءلتهوبالتالي فان الاخلال بهذه الالتزامات يؤدي الى  القضائية الطبيعة وظيفي ذالو 
جزاءات  على ذلك مما يترتب ،لها ةمتى توافرت الحالات المثبت المسؤوليةومن ثم قيام 

نظام  بخصوصيةترتبط  خاصةالى جزاءات  ةافضإ الخطأونوع  ةتختلف بحسب جسام
عن المطلب الأول حيث نتحدث في ، المبحثهذا  من خلالذلك ما سنتطرق اليه و  ،التحكيم

  . قيام مسؤولية المحكم جزاءعن  فيه تحدثالمسؤولية المدنية للمحكم والمطلب الثاني ن

 .دنية للمحكمالم المسؤولية :ولالأ  مطلبال

باعتباره قاضي خاص  ةحكم عند ممارسته لمهمته التحكيميعمل الذي يقوم به المللنظرا 
 المحكم تختلف ةمسؤوليفإن  ،طرف في العقدهو ايضا عينوه و  طرافه هم منأفي نزاع 

 ذلك ماقد اخل بالتزام عقدي او قانوني، و حسب ما اذا كان المحكم  ةطبيعتها القانوني
 .المطلب هذا سنتعرف عليه من خلال

 .المسؤولية العقدية: الفرع الأول

 ،التزاما تعاقديا يهيفرض عل الذيبموجب اتفاق التحكيم  ةتعاقدي علاقةالمحكم تربطه 
لذا يستطيع  ،لمن يخل بالتزامه العقدي ةالعقدي ةوالمسؤولي المديونيةاستنادا الى عنصر 
في خدمته  ةتى انه يستطيع جعل السلطات العامعلى تنفيذ الالتزام ح الدائن اجبار المدين

القواعد المحكم يتوجب الرجوع الى  ةوليوبما انه لا يوجد قواعد تنظم مسؤ  ،1ليقضي حقوقه
من  211 ةبموجب نص الماد قانون المدني الجزائري في ال ةالمدني ةللمسؤولي ةالمنظم ةالعام

 .، وكذا القانون المدني الفرنسي2القانون المدني الجزائري 

على  تيرتب التزاماالذي  تقوم استنادا الى اتفاق التحكيم ةالتحكيمي المهمةبما ان 
المحكم بالعقد وتسبب في ضرر بطرف  متى اخلف ،فيذها دون الخروج عليهايتقرر تنالمحكم 

ة، ففي حالة إخلاله أو العقدي مسؤوليتهمن اطراف الاتفاق التحكيمي فانه يستوجب قيام 
المساواة أو عدم احترام الآجال المتفق عليها  أتراجعه عن أداء مهمته أو عدم الالتزام بمبد

                                                           

.22، ص1001، عين مليلة، الجزائر ،لهدىدار ا ،1طبعة محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، - 1 
للغير يلزم من  ايسبب ضرر بخطئه و  كل فعل ايا يرتكبه الشخص" من القانون المدني الجزائري على 211تنص المادة  -2

 ".كان سببا في حدوثه بالتعويض
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 ةفالقو والمحددة قانونا تحققت المسؤولية، وتحمل المحكم التبعات والجزاءات التي قد ترتبها، 
لم يقم المتعاقد بتنفيذ العقد  فإذان يقوم كل طرف بتنفيذ التزامه العقدي أللعقد تقضي ب ةالملزم

 .1تنفيذالوطلبه الدائن اجبر المدين على 

وهي  او الطعن في الحكم التحكيميه عزل اما وفي حالة عدم تقيد المحكم بالتزاماته يتم
او   Ad-Hokسواء تعلق الامر بالتحكيم الحر ةالتشريعي ةالانظم ةقواعد اعتمدتها كاف

 النموذجي اليونسترال قانون من  29 ةعليه ايضا الماد تالتحكيم المؤسساتي وذلك ما نص
 . المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والذي اشرنا اليه سابقا

ي حالة عدم وهذا ما اشار اليه ايضا الفقه الفرنسي حينما اقر عقوبات على المحكم ف
 .الحيدة في ممارسة وظيفتهتقيده بالاستقلالية و 

كان هدف المحكم هو التعاقدية يميز الفقه بين ما إذا  هاثناء تأدية المحكم لالتزاماتو 
بتطبيق المبادئ الأساسية  هو العنايةكان الهدف أو  ،الفصل في النزاعإصدار الحكم و 

بمناسبة تأدية وظيفته كقاضي، دون الإهتمام بالنتيجة وهنا تطرح إشكالية كيفية تحديد قيام 
مسؤولية المحكم خاصة إذا ماتعلق الأمر بمسألة الطابع السري او عدم إثبات وجود علاقة 

ي كل خطأ إجرائ مع أحد الأطراف فمحكمة النقض الفرنسية ذهبت في احد قراراتها على انه
 .ي الى منع المحكم من أداء مهامهاو حكم تضمنه خطأ مادي جسيم يؤد

 :وتقوم المسؤولية العقدية اذا توافرت شروطها الثلاث والمتمثلة في 

 .الخطأ العقدي/ أولا

لتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه سواء كان معتمدا أو لإوهو عدم تنفيذ المحكم 
 .2قائما حتى ولو كان لسبب أجني يظلمهملا فالخطأ 

                                                           

.912محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - 1  
إذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض " لقانون المدني الجزائري علىمن ا 229تنص المادة  -2

ذا عن سبب لايد له فيه ويكون الحكم كذلك ا تلم يثبت ان استحالة التنفيذ نشأ الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما
  ."تأخر المدين في تنفيذ التزامه
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لى تتحقق عندما يقتصر إلتزام ذل عناية أو بتحقيق نتيجة، فالأو قد يلتزم المحكم بب
، اما الثانية ...المحكم على أداء مهامه أثناء قيامه بوظيفته القضائية كمبدأ المساواة، والحياد

 ءحكم الحائز لقوة الشيفتتحقق عندما تكون مهمة المحكم هي الفصل في النزاع وصدور ال
المقضي فيه وهذا إلتزام بتحقيق نتيجة، فهنا المحكم لا يسعى الى تحقيق غاية بقدر ما 
يسعى من خلال التزامه بالمبادئ المكرسة قضائيا كوسيلة للوصول الى الهدف النهائي وهو 

 .صدور حكم عادل

 .رالضر / ثانيا

يصيب المحتكمين او  الذي يجب أن هو الضرر ةتعاقديال للمسؤوليةالشرط الثاني 
مصلحتهما والتي بالمساس  نتيجة أطراف العقد فالضرر هو الاذى الذي يتعرض له ،أحدهما
 -المحتكم–ويقع اثبات الضرر على الدائن  ة،دبيأ اكثر منها ةالاولى ماديبالدرجة تكون 

هو السبب في  الخطأفانه لابد ان يكون  ةالعقدي المسؤوليةوبما ان الضرر هو احد اركان 
 .ةالسببي بالعلاقةالضرر وهو ما يعرف 

 .ةالسببي العلاقة/ ثالثا

ثبات إحد المحتكمين أسبب الضرر ويقع على من تضرر  ما هو الخطأوهو ان يكون 
 .والضرر وللمحكم ان يثبت العكس الخطأبين  ةالسببي ةالرابط

  .المسؤولية التقصيرية: الفرع الثاني

العقد ويكون مصدر الالتزام  دائرةخارج  أتنش ةتقصيريال المسؤوليةمن المتفق عليه ان 
فمتى سلك اي شخص سلوكا مسببا للضرر يلتزم بالتعويض لذلك فهي تقوم  ،هو القانون 

 .على الاخلال بالتزام قانوني وهو الالتزام بعدم الاضرار بالغير

الضرر  ،الضارالتقصيري اي الفعل  الخطأ في ةتقصيريال المسؤوليةاركان تتمثل و 
 .1روالضر  الخطأبين  والعلاقة

                                                           

.912محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - 1 
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والضرر  الخطأتقوم ايضا على اساس  ة،المحكم ايضا تقصيري مسؤوليةقد تكون وعليه 
متى كان الاتفاق الذي يربط المحتكمين  ةالتقصيري المسؤوليةن تقوم أك ةالسببي والعلاقة

النزاع  بأطرافوبالتالي اخلال المحكم بالتزاماته التي تربطه  ة،بالمحكم قام على اركان باطل
 يجب على ما وإنماعن عقد باطل  نشأتلان هذه الالتزامات  ،المحكم لةءمسالا يؤدي الى 

 ةالتقصيري ةم المسؤولياقيفإن ومن ثم  ،رضه القانون ما يفبان يلتزم  ةالمحكم في هذه الحال
الشخصي او الغش او عدم  الخطأ ،منه أم بخطساسها الضرر الذي قد يحدثه المحكأ

 .1أركانها تفر اوتو ة ريالتقصي المسؤوليةمن حالات  ةمتى قامت حال ءلتهمساليتم  ...الحيدة

ى للمحتكمين لمن تسول له للتحكيم وحت الوقائيةهي من الوسائل  ةتقصيريال والمسؤولية
 .خاصة لأغراض بالغير تحقيقا ضرارنفسه الإ

 .المحكم مسؤوليةجزاء قيام  :المطلب الثاني

الضرر وان يكون  ان قيام المسؤولية يتوقف على قيام اركانها وهي ركن الخطأ وتحقق
متى قامت  بأنه تقضيفالقواعد العامة  ،على نحو مابينا اعلاه بالخطأ هذا الضرر مرتبط

قامت  التزاماتهبكذلك هو المحكم فمتى قام بإخلال  ،اركان الجريمة هناك جزاء لكل فعل
لف الجزاء بحسب الفعل المخالف ويخت عليه، ستوجب توقيع الجزاء المناسبي مسؤوليته مما

  .جنائيجزاء لتزام بين جزاء مدني او للا

 .صور الجزاء حسب القواعد العامة للمسؤولية :الأولالفرع 

توقع جزاءات  ةحاللا م همحكم بالتزاماته ويثبت ضرر المحتكمين فانالاخلال عند 
 .جنائيااب المتضرر فيكون الجزاء اما مدنيا او صبحسب الفعل ومدى الضرر الذي ا

 .الجزاء المدني /ولاأ

محتكمين او قد اصاب الن الضرر اتعويض سواء ك ةفي صور المدني يكون الجزاء 
كما جاء في احدى قرارات القضاء  ،لزم بدفع تعويضأالمحكم  مسؤوليةومتى قامت  أحدهم

                                                           

.990، صمرجع سابق محمد صبري السعدي، - 1 
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 الإخلال في تتمثل المحكم مسؤولية قيام الى تؤدي التي فالأفعال، 1الفرنسي وجوب التعويض
 عدم اكتشاف حالة او المحتكمين، اسرار افشاء عدم عليه فرض الذي السرية بالتزام

 .وغيرها 2المقرر الميعاد وتجاوز المواعيدب لتزامالا عدم او تعينه تم اذا حيدته او استقلاليته

 .الجنائيالجزاء  /ثانيا

عملا بمبدأ الشرعية فان الجزاء و  ، وفقا لقانون العقوباتالجزائري التشريع الى  بالرجوع
 .3بنص إلا عقوبةولا جريمة  فلا بنص إلالا يتقرر 

لته ءتتم مسا ،جزائيالمعاقب عليها في القانون  جريمةتشكل  بأفعالفمتى قام المحكم 
ن يقوم المحكم بجرائم أك ،هو الذي يطبق قانون العقوباتفان  الجزائيةومتى قامت مسؤوليته 

وغيرها من الافعال التي تشكل  وثائق واستعمالهاالتزوير  الأطراف، بتزازابكتلك التي تتعلق 
 .جريمة

 "TRONIC Bel"ة فصلت احدى محاكم التحكيم لصالح شركوفي هذا السياق 
رفض القضاء الفرنسي الذي حكم التحكيم  ةبعد مراجع ة اذعلى حساب شركه كندي ةفرنسيال
 ةوبعد التحري تبين ان الامر يتعلق بمركز تحكيمي وهمي لا وجود له وان المحكم ،لغائهإ

 ةلهما بالتحكيم وان المحاضر المنجز  علاقةمن محكم واحد فقط ساعده شخصان لا  ةمكون
هذا المحكم ومعاقبته جنائيا بالسجن لثلاث  ةومن ثم تمت متابع ةعن وثائق مزور  عبارة

 اللاحقةومتابعته مدنيا والحكم عليه بالتعويض عن الاضرار  ة،مالي ةسنوات ودفع غرام
 .4ةالكندي بالشركة

                                                           
1

-  la victime des manouvres peut (…) obtenir de leur auteur réparation sur la fondement de 

l’article 1382 cv,des préjudice qu’elle a subi (…) elle fondé a obtenir de l’arbitre a titre de 

réparation, la restitution de la somme de 600.000 f qui lui avait été versée a titre d’honoraires 

avec intérêts aux taux légale a compter de la date de versement ». 
  ،2892 مصر، ،دبيةمنشورات زين الحقوقية والأ، 2طبعةمدنية، محمد ابراهيم محمود، التحكيم في قانون المرافعات ال -2

 .29ص
، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جريدة 2899يو يون 09، مؤرخ في 219-99من الأمر رقم  02المادة  -3

  .2899يونيو  22، الصادرة في 18رسمية عدد 
4
 - Thomas Clay." L’arbitre" thèse.paris 2.Dalloz. paris , p 714.  
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المتعلق  02-09 رقم ن قانو البالرجوع الى و وباعتبار ان المحكم قاضي فهو موظف، 
مفهوم الفساد ذي حدد في مادته الثانية ال بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

 .1والموظف

التي نصت على ان كل موظف  11 ةالماد بموجب ةصلينص على العقوبات الأ فقد
يطلب او يقبل بشكل مباشر او غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه او لصالح 

عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته يعاقب بالحبس  شخص اخر او كيان اخر لاداء
 .دج 2.000.000دج الى  100.000من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة مالية من 

بموجب نص  ونص نفس القانون المذكور اعلاه على العقاب المقرر للشخص المعنوي 
عليها في هذا المنصوص جرائم الفساد  عن مسؤولا الشخص المعنوي إذ يكون  19المادة 

 .القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

 .الجريمةمتى توافرت اركان  محالةللمحكم امر وارد لا  الجزائية المسؤوليةتبقى وعليه 

 .المحكم بمسؤولية ةصور الجزاء الخاص :الفرع الثاني

كما ان  ،جسيماما اذا كان بسيطا او  الخطأيختلف الجزاء المقرر للمحكم باختلاف 
 .محكم وحتى بعد صدور الحكم التحكيميالتعيين  على ةلاحق وأخرى  ةهناك جزاءات سابق

 .رد المحكم /ولاأ

اذ  ،منازعات التحكيم لأطرافالهدف منه توفير ضمانة  ،رد المحكم هو نظام قانوني
على ان يقوم هذا النظام القانوني  التحكيم اتوحتى اتفاقي ةالقانوني ةحرصت كل الانظم

 طرافللأهذا النظام ويمكن  ،المحكم واستقلاليته ةحيد وتأكيدوعدما في اطار ضمان وجودا 
المتنازعة من تعطيل أو وقف سير الإجراءات إذا وجد سبب من أسباب الرد لذلك يفضل 

                                                           
جريدة رسمية  ،المعدل والمتمم حتهفايتعلق بالوقاية من الفساد ومك، 1009فيفري  10مؤرخ في  02-09انون رقم ق -1

 .1009مارس  09، الصادرة في 21عدد
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السرعة في إضافة الى المتنازعين الجوء للتحكيم لاحتوائه لبعض الخصائص الأساسية 
  .1إصدار الحكم

ما انحيازه الى الطرف بالرد تتعلق بالمحكم شخصيا تؤثر على استقلاله ولر  فأسباب
نه إمن القانون تخوله ان يكون قاضيا في النزاع ف ةوبما ان للمحكم سلطات مستمد ،الأخر

 .2الفصل في النزاععن من حيث جواز ردهم  ةالقضا ما يخضع لهيخضع ل

من  2029 ةالمشرع الجزائري فقد تناول هذا الموضوع بموجب نص المادوبالرجوع الى 
او  ةالمخول ةالجهو وحدد حالات رد المحكم وطرق الرد قانون الاجراءات المدنية والادارية 

 .3بذلك ةالمختص

 ةالنموذجي ايضا موضوع رد المحكم بموجب نص الماد اليونسترال قانون كما تناول 
 .رد المحكمو  الاتفاق على اجراءات التحكيم ةحريللاطراف التي اجازت منه  29

 ةعلى رد المحكم بموجب نص الماد ةالفرنسي ةجراءات المدنيالإونص ايضا قانون 
 .2111الى  2112المواد  والتي احالت الى نص 2111

المتفق عليه بين  المبدأومن منطلق  ،فرد المحكم تختص به هيئات التحكيم المنوط بها
في الفصل بتختص هيئات التحكيم  ،الاختصاص مبدأبموجب و  ،انين التحكيمجميع قو 

التحكيم ذاتها وعلى احد الاطراف الذي لديه اعتراض ان يسجل  ةطلبات رد المحكمين او هيئ
 .اعتراضه

محكم من الطرف الذي كان قد عينه او اللا يجوز طلب رد في القانون الجزائري و 
التحكيم والطرف الاخر  ةتبلغ محكمحيث  ،به بعد التعيينلسبب علم  إلاشارك في تعيينه 

تسويته او لم  ةاذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيو  ،النزاع ةبسبب الرد في حال تأخيردون 
                                                           

  .21، ص1009ب الجامعي الحديث، مصر، ا، الجديد في التحكيم وإجراءاته، دراسة مقارنة، الكتقيعمرو عيسى الف - 1
، 1022العراق،  منشورات دار نيبور، ،2طبعة ارنة،إجراءاته، دراسة مقو أسعد ناضل منديل، احكام عقد التحكيم  2-
  .210ص

عندما : الاتيةيجوز رد المحكم في الحالات "الإدارية الجزائري على من قانون الإجراءات المدنية و  2029تنص المادة  -3
عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل .لا يتوافر المؤهلات المتفق عليها بين الاطراف

  ..."الاطراف
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بناء على طلب من يهمه  بأمريفصل القاضي في ذلك  ،اجراءات الرد ةيمنع الاطراف لتسوي
 .1طعن لأيمر غير قابل يل وهذا الأعجالت

مع احتفاظ ما  القضاةسباب رد اقه ان اسباب رد المحكم هي ذاتها جانب من الفرى يو 
المحتكمين والنظام  حمايةالمحكم وما يتميز به عن القاضي وكل ذلك من اجل  طبيعةتفرزه 

 .2التحكيمي

 .بطلان حكم المحكم /نياثا

بطلان الحكم التحكيمي وهو احدى نتائج الطعن في احكام التحكيم وتختلف التشريعات 
المحكم بالتزاماته او كونه طلب لقبول البطلان كطريق من  لإخلالحول بطلان الحكم كجزء 

 .طرق الطعن

أو أحد أطراف الخصومة طلب البطلان ، فإذا ماتم اكتشاف الخطأ اثناء سير الخصومة
الاولى  ةان الحال الفقه رى يذ ا ،في حكم التحكيم لكن بعد صدور الحكم من طرف المحكم

وهي ان يتم تقديم طلب البطلان بعد  ةالثاني ةاما الحال ،تؤدي الى بطلان تعيين المحكم
 .3امام طريق من طرق الطعن ةالحكم التحكيمي نكون في هذه الحالصدور 

الأطراف على عزل المحكم، لكن سبب العزل لم يظهر الا بعد صدور  فمثلا إذا اتفق
الحكم التحكيمي، او ان هذا العزل رفض من طرف مركز التحكيم، لكن البطلان كان لاحقا 
أي بعد صدور الحكم التحكيمي، وبالتالي يكون الحكم التحكيمي باطلا وذلك بسبب عدم 

من قانون  2101والقانون الفرنسي نص على ذلك بموجب المادة  إحترام حقوق الدفاع،
 Ury C Galerieةفي قضي 2881 ةجويلي 01القرار الصادر في  وأكده ةالاجراءات المدني

lafayette حد اطراف النزاع وبالتالي أبين المحكم و  ةالجزء الذي اهمل العلاقات القائم
 .بطلان الحكم بسبب عدم احترام حق الدفاع

                                                           

.، مصدر سابق08-09من قانون  2029 انظر المادة - 1  
منشورات ، 2طبعةالداخلية، يم في العلاقات الخاصة الدولية و مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحك -2

  .292، ص2889 لبنان، ،ي الحقوقيةبالحل
.، مصدر سابق08-09من قانون  2091-2011انظر المواد  -  3  



 الفصل الثاني                                                                              جزاء اخلال المحكم بالتزاماته

 39 
 

عاته و طراف تحضير دفالأ لأحدلم يمنح  أو أنه ،محكم يكون قد مس بحق الدفاعفال
الى  ةبسبب علاقته بالطرف الاخر اضاف ةوطلباته بناء على ما قدمه احد اطراف الخصوم

 .1بين المحتكمين المساواة  بمبدأذلك هو مساس 

ابطال  فانه ومتى اخل المحكم بحق من حقوق احد طرفي النزاع فان ذلك يؤدي الى
 .الحكم التحكيمي

 بأحد ةبواجباته فيؤدي الى احداث اضرار جسيم بالإخلالقد يقوم المحكم عمدا  كما
 .مما يستوجب ابطاله أاو كليهما فيصدر حكم مبني على خطالاطراف 

انه لا يمس المحكم  إلا، التحكيم ةرغم ابطال الحكم لوجود عيب في خصومو  غير انه
 ةالخصوم ةمن هدر للوقت والمصاريف طيل ،المحتكمين تحقولا يغطي الاضرار التي ل

بطلان الحكم  ى ضرار المحتكمين بمعزل عن دعو أمما يستوجب النظر في  ة،التحكيمي
بحيث ان للطرف  ة،المدني ى وهي الدعو  ةتبعي ى بل لابد ان تقوم ايضا دعو  ،التحكيمي

، 2للتحكيم ةالمتضرر ان يطالب بالتعويض جراء ما لحقه من اضرار كجزاء للمحكم وحماي
 .اشرنا اعلاه ما على نحو

 .التحكيم ةن ممارسعالتوقيف  /ثالثا

التحكيم غير ان هذا  ةان عدم التزام المحكم بواجباته قد يؤدي الى توقيفه عن ممارس
، معتمدين لديها فقطالمراكز التحكيم كونها تتضمن قوائم للمحكمين  ةبه خاص تأخذالقرار 

 . يهاالمحكمين لد ةتتخذ هذه المراكز قرار بتوقيف او شطب اسم المحكم من قائمو 

 بتلك المراكز للحفاظ على سمعتها ومكانتها من خلال توقيف او شط ىم تسعثومن 
وهو تصرف يدفع المتعاملين  ،كل محكم اخل بواجب من واجباته كجزاء لعدم التزامه

هذا  عتمادهالا الثقةلاعتبار  ة،الاقتصاديين الى التعامل والتوجه الى تلك المراكز التحكيمي

                                                           
1 - Ph Fauchard. E Gaillard, B Goldman, traite de l’arbitrage commercial international, op. 

cit, p 604. 

التشريع المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا دراسة على ضوء التشريع المغربي و محمد الحبيب، مسؤولية المحكم، 2- 
 .99، ص 1021عة محمد الخامس، المغرب، الاجتماعية، جامالمعمقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية و 
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وحسن سير  دةوالحي الاستقلاليةالتي تضمن  الضروريةالنوع من الجزاءات ولتوافر الشروط 
 .ةالتحكيمي ةالخصوم

 .عدم دفع مستحقات المحكم /ارابع

الالتزام بها بمجرد قبوله  إلاما عليه  ،تحكيم يفرض على المحكم واجباتان اتفاق ال
صدور الحكم  ةالى غاي ةاثناء سير الخصوم اللازمةوذلك باتخاذ الاجراءات ، التحكيم ةمهم

تقصير منه  وأي ،الى ما يفرضه القانون  ةوجوب التزامه باتفاق التحكيم اضافو  ،التحكيمي
نه يكون بذلك قد تسبب في إجراءات التحكيم بدون مبرر فإ أبدذا إ خاصةكتخليه عن مهمته 

 .ةار للوقت ومصاريف الخصومهدكثر من ذلك ا بل الأ ،ضرار بمصالح المحتكمينالإ

تدخلت كل التشريعات بسن  ة،وجزاء هذا الانسحاب الذي يؤثر على مسار الخصوم
الحقها بالمحتكمين وهذا من مستحقاته بسبب الاضرار التي بحرمانه  في هذا المجال قواعد

 .، كتعويض عن اخلاله بالتزاماته1اكثر مما قد يتلقاه او تلقاه ةلم يقم بدفع مبالغ اضافي ااذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .92محمد الحبيب، مرجع سابق، ص -1
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 :الفصل الثاني ةخلاص

تستمد الالتزامات التي تقع على عاتق المحكم من العقد المبرم بينه وبين اطراف 
 ديةالعق للمسؤوليةموجبا عقدي او قانوني  التزام بأيويعد كل اخلال  ،ةالتحكيمي ةالخصوم

الى ذلك فانه يقع ايضا على عاتق المحكم  ةاضاف ،للمحكم اتجاه الخصوم ةاو التقصيري
المحكم  مسؤوليةاي التزام من هذه الالتزامات يثير  ةالتزامات ذات طابع قضائي وان مخالف

 .ةللمسؤولي ةوفقا للقواعد العام

اخرى او  جهةوقاضيا من  جهةكب كونه طرفا في عقد التحكيم من فمركز المحكم المر 
 .المحكم ةمسؤولي ةمن مؤسسات التحكيم كله يؤثر في تحديد طبيع ةلدى مؤسس امعين

 ةيستوجب الرجوع الى القواعد العام ،المحكم ةلمسؤولي ةوفي غياب قواعد منظم
متى قام المحكم  الجزائية المسؤوليةكما انه تقوم  ةكانت او تقصيري ةعقدي ةالمدني ةللمسؤولي

للمحكم  بالنسبةايضا  ةالمهني المسؤوليةوقد تقوم  ،العقوباتقانون فعل يعاقب عليه  بأي
يلتزم بها المحكم  ةرادع ةوالتي تضع بدورها قواعد مهني ةلدى المؤسسات التحكيمي الذي يعمل

  .طائلة توقيع جزاءات مهنية تحت

تحمل و  ،وجب توقيع الجزاء ةعام ةبصور  ةلقيام المسؤولي مةاللاز متى توافرت الشروط و 
 ةالمسؤولي ةباختلاف طبيع الجزاءات تختلفيرتبها قيام المسؤولية، و المحكم التبعات التي قد 

 ةهناك صور خاص ،فيما يتعلق بالجزاء ةللمسؤولي ةالى ما تنص عليه القواعد العام فةاضا
 .عزله او حرمانه من اتعابهمسؤولية المحكم كرده او ا بهتنفرد 
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 :خاتمة

وتعد  يتضح مما سبق ان التزامات المحكم تشكل حلقة مهمة في انجاح عملية التحكيم،
لذا وجب وضع قواعد متفق عليها تنظمها وتبين حدودها صمام أمان لحقوق المحتكمين، 

 .سواء تعلق الامر بالتزامات المحكم الفرد او التزامات مركز التحكيم كشخص اعتباري 

نها ستساعد في تطوير التحكيم بشكل أكبر مما هو عليه ورغم دقة هذه المسألة إلا أ
 .ةاليوم، وتزيد في اقبال متعاملي التجارة الدولية بصورة خاص

الى مجموعة من النتائج الدراسة الموجزة لالتزامات المحكم، وقد توصلنا من خلال هذه 
 :نلخصها في النقاط التالية

كم في النصوص التشريعية، وفي النصوص إغفال المشرع الجزائري تنظيم التزامات المح -
 .الخاصة بالتحكيم

الحرية المطلقة للمحكم في رفض أو قبول المهمة التحكيمية، لكن قبوله لها يوجب عليه  -
ان يكملها وإلا كان مسؤولا عن تعويض الأضرار التي قد تلحق الأطراف نتيجة عدم التزامه 

 .بمسؤولياته التعاقدية

من  واسعة، فالقاضي تحكمه قوانين تحدالمحكم مقارنة بقاضي الدولة بصلاحيات  يتمتع -
سلطاته والتزاماته واسعة، لان أطراف في تطبيق القانون، بينما المحكم سلطته والتزاماته 
تزامات في اتفاقية التحكيم حسب طبيعة لهذه السلطات والامن يحدد الخصومة هم 

 .الخصومة

 :توصل اليها يمكن اقتراح ما يلي من التوصياتخلال النتائج المومن 

مكن جراءات المدنية والإدارية حتى يلابد من تنظيم قواعد التحكيم مستقلة عن قانون الا -
 .محكم والنظام التحكيميكل ما يتعلق باللوضع قواعد شاملة 

النوع  لممارسة هذاإنشاء مؤسسات ومراكز تقوم بتدريب المحكمين وذلك لضمان كفاءتهم  -
 .من القضاء
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وذلك لا  ،التي تقوم فيها التزامات المحكم على مراكز التحكيم ان تحدد وبدقة الحالات -
تحمل توالحالات التي  المحكم في حالة ارتكابه الخطأ الجسيم، مسؤوليةيتحقق إلا بتحديد 

 .كز التحكيم هذه المسؤوليةافيها مر 
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 .مراجعالمصادر و القائمة 

  .المصادر /أولا

 .التحكيم الدولية مراكز.1

 .FCAالفيدرالية لمراكز التحكيم . 2
 .C.A.M.Bمراكز التحكيم والصلح في بريطانيا . 1

 . النصوص التشريعية. 2

 :القوانين الوطنية.أ 

المعدل  ، يتضمن قانون العقوبات2899يونيو سنة  09مؤرخ في  219-99رقم أمر  .2
 .2899يونيو  22في  ةالصادر  ،18 ريدة رسمية عدد، جوالمتمم

، متعلق بالتحكيم الإجباري لبعض 2821جوان  22مؤرخ في  11-21رقم أمر  .1
 .2821جويلية  21 الصادرة في، 19الهيئات، جريدة رسمية عدد

قانون المدني المعدل المتضمن ال، 2821سبتمبر 19مؤرخ في  19-21أمر رقم  .9
، الصادرة 11جريدة رسمية عدد ،1001يونيو  10المؤرخ في  20-01المتمم بالقانون رقم و 

 .1001 يونيو 19 في
 مكافحتهيتعلق بالوقاية من الفساد و  1009فيفري  10مؤرخ في  02-09قانون رقم  .1

 .1009 مارس 09 الصادرة في، 21عدد ريدة رسمية، جالمعدل والمتمم
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  1009سنة  فبراير 11مؤرخ في  08-09م قانون رق .1
 .1009افريل  19في الصادرة ، 12 عدد سميةر  ريدةج ،الإداريةو 
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 :لقوانين الأجنبيةا.ب    

1- loi type de la sur l arbitrage commercial international de 1985 avec 
modifications adoptées en 2006.  

 

 .المراجع /ثانيا

 :باللغة العربية المراجع*

 .الكتب/ أ

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2الجغبير، بطلان حكم المحكم، طبعةابراهيم رضوان  .2
1008. 

 .1002، منشأة المعارف، مصر، 1التحكيم الإختياري والإجباري، طبعة ،احمد ابو الوفا .1
 .1009، دار هومة، الجزائر، 1أحمد بلقاسم، التحكيم الدولي، طبعة .9
، منشورات دار 2اته، دراسة مقارنة، طبعةأسعد ناضل منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراء .1

 .1022نيبور، العراق، 
 ،2طبعةحفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،  .1

 .1001 لبنان، الحقوقية، حلبي منشورات
، النهضة العربية دار ،-دراسة مقارنة-سحر عبد الستار امام يوسف، المركز القانوني للمحكم .9

 . 1009، القاهرة
طارق فهمي الغنام، التنظيم القانوني، الشروط، الواجبات، الإلتزامات، المسؤولية، مركز  .2

 . 1021الدراسات العربية، مصر، 
عمرو عيسى الفتى، الجديد في التحكيم وإجراءاته، دراسة مقارنة، الكتاب الجامعي الحديث،  .9

 .1009مصر، 
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، منشورات زين الحقوقية 2ون المرافعات المدنية، طبعةمحمد إبراهيم محمود، التحكيم في قان .8
 .2892والأدبية، مصر، 

عين مليلة،  ،دار الهدى ،1طبعة محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري،. 20
 .1001، الجزائر

 .2888 محمود مختار احمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، مصر،. 22
مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية . 21

 .2889لبنان،  ي الحقوقية،بمنشورات الحل، 2طبعةوالداخلية، 
ديوان  ،المحل التجاري  ر،التاج ،نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الاعمال التجارية .29

 .2889 الجزائر، المطبوعات الجامعية،

  .المقالات/ ب
 الخصيوم، مجلية الحقيوق م التجاري المبرم بين المحكميين و ، عقد التحكيحمد عبد الرحمان ملحمأ .2

  .2881سنة  الكويت، ،1، عدد الكويتية
منشييور فييي جامعيية فييي مجليية محمد حيياج طالييب، اسييباب رد المحكييم فييي القييانون السييوري، بحييث  .1

 .1029، 1، عدد 18دمشق، مجلد 
الغرباوي، الطعن بالبطلان في أحكيام التحكييم فيي القيانون الجزائيري، مجلية الأسيتاذ نبيل صالح  .9

، 2، عييييدد9مجلييييد  محمد بوضييييياف، الجزائيييير،  ، جامعييييةالباحييييث للدراسييييات القانونييييية والسياسييييية
02/09/1029. 

 
 :الجامعية والمذكرات الرسائل/ جـ

 أطروحيةالقانونيية المترتبية علييه،  الآثيارمحمود الرشدان، نطاق التزام المحكم بالإفصياح و  أسيل .2
 .1010 الأردن، ،جامعة مؤتة ،دكتوراه 

 الحبيييب، مسييؤولية المحكييم، دراسيية علييى ضييوء التشييريع المغربييي والتشييريع المقييارن، رسييالة محمد .1
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والإقتصيادية والإجتماعيية، جامعية محمد 

 .1021المغرب، الخامس، 
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3. Chambre Commercial international d’arbitrage. 
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R.T.D/Com.juill sept,1992. 
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processuel n°5 janvier-mars-Dalloz 1997. 

6. Phauchard. E Gaillard, B Goldman, traite de l’arbitrage commercial 

international. 

7. Règlement d’arbitrage. La chambre de commerce international 1998. 
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9. Thomas Clay." L’arbitre" thèse.paris 2.Dalloz. 
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 ملخص

 .باللغة العربية

يعتبر التحكيم قضاء خاص، يلجأ الأطراف لحل النزاع عن طريقه، اذ يعتبر المحكم 
بقدر كفاءة المحكم تكون سلامة التحكيم ر الأساس في الخصومة التحكيمية، و هو حج

وإجراءاته، فالمحكم يستمد التزاماته من إرادة أطراف إتفاق التحكيم ومن إرادة المشرع الذي 
 .حكيم، ومنحه سلطة إصدار الحكمجاز له ممارسة مهمة الت

-المركز القانوني-اصقضاء خ-خصومة-إرادة-تحكيم-سلطة-محكم: الكلمات المفتاحية
 .النظام العام

 .باللغة الإنجليزية 

Summary 

Arbitration is considred a special conviction by which the parties 

resort to resolve disputes throught it. 

The arbitrator is cornerstone of arbitration litigation, to the extent 

that the arbitrator is competent, the integrity of the arbitration and its 

procedures are the same. 

The arbitrator dervies his powers from the will of the parties to 

the arbitration agrement and from will of the legislator who may 

practice the profession of arbitration and give him the autority to issue 

a judgment. 

Keywords: 

Arbitrator-autority-arbitration-will-goverment-special-judiciary-legal-

status-special regime. 


